
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                       
                         ٤٦٧٩       

  

  

  

 

  نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد

) ١٥٢الصادر بقرار مجلѧس الѧوزراء رقѧم ( ٢٠٢٢) لسنة ٢الأهلية رقم (

 . ٢٠٢٢لسنة 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم . 

 ٢٠٢٢) لسنة ٩رقم ( والسياحة والآثار بيان صادر عن وزارة الثقافة .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السنـة الثالثـة والستـونم   ٢٠٢٢ حزيران ١٣/ هـ١٤٤٣ القعدة ذو ١٢  ٤٦٧٩العدد             

٤٦٧٩١٢ة١٤٤٣١٣ضرانە٢٠٢٢



  مرا

 
                    

  الفهرس
 

 

                     

  

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    أنظمة  
ليات نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والك  ٢

 )١٥٢والمعاهد الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (

   ٢٠٢٢لسنة 

١  

    أنظمة داخلية   

  ٥  النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا  ١

    بيانات  

  ٢٣   وزارة الثقافة والسياحة والآثار صادر عن   ٩

      

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠٢٢) لسنة ١٥٢رقم (
  

  

                  ، ٢٤/٣/٢٠٢٢قѧѧرّر مجلѧѧس الѧѧوزراء فѧѧي جلسѧѧته الاعتياديѧѧة الحاديѧѧة عشѧѧرة المنعقѧѧدة فѧѧي    

  ما يأتي: 

لعاملين فѧي نظام صندوق تقاعد التدريسيين وا ،)٢٠٢٢لسنة  ٢الموافقة على إصدار النظام (

نѧد (ثالثѧاً) حكѧام البألأهلية الذي دققه مجلس الدولة، إستناداً إلѧى الجامعات والكليات والمعاهد ا

  ). ٢٠١٦ة لسن ٢٥) من قانون التعليم الأهلي (٤٥) من الدستور، والمادة (٨٠من المادة (

  

  
  

  د. حميد نعيم الغزي

  الأمين العام لمجلس الوزراء

٦/٦/٢٠٢٢  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة

  مجلس الوزراء
  

) من قѧانون التعلѧيم ٤٥) من الدستور ، والمادة (٨٠استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (   

  .٢٠١٦) لسنة ٢٥العالي الأهلي رقم (

  أصدرنا النظام الآتي :
  

  ٢٠٢٢) لسنة ٢رقم (

  نظام

  صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات

  والكليات والمعاهد الأهلية
  

ت والكليѧات ينشأ صندوق يسمى (صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين فѧي الجامعѧا -١-المادة 

مثلѧه ري ، ويوالمعاهد الأهلية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاسѧتقلال المѧالي والإدا

  .، ويكون مقره في بغدادرئيس مجلس التعليم العالي الأهلي
  

ن والعѧاملين لس إدارة صѧندوق تقاعѧد التدريسѧييللصندوق مجلس يسمى (مج :أولاً -٢-المادة 

  :يات والمعاهد الأهلية) ويتألف منفي الجامعات والكل

  رئيساً  رئيس مجلس التعليم العالي الأهلي  أ.

  عضواً ونائباً للرئيس  مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي  ب.

ء ) اثنين من عمدا٢) اثنين من رؤساء الجامعات و(٢(  جـ.

بطѧة الأهليѧة غيѧر المرت ) واحد من المعاهѧد١الكليات و(

بجامعѧѧѧѧة يجѧѧѧѧري اختيѧѧѧѧارهم مѧѧѧѧن رؤسѧѧѧѧاء الجامعѧѧѧѧات 

  حدة .) سنتين قابلة للتجديد لمرة وا٢بالانتخاب لمدة (

  

  

  

  أعضاء

  ممثل عن الجهات الآتية لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة:  د.

  عضواً  وزارة التخطيط. ١

  عضواً  هيأة التقاعد الوطنية .٢

  عضواً  صندوق ضمان وتقاعد العمال .٣
  



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة

، سالمجلѧللمجلѧس مقѧرر يختѧاره رئѧيس المجلѧس يتѧولى إعѧداد جѧدول أعمѧال  :ثانياً

  .وتنظيم محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته
  

لѧدعوة ايجتمع المجلس مرة واحدة في الأقѧل كѧل شѧهر ، ولѧرئيس المجلѧس  .أ :ثالثاً

  .  إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة

ذ يتحقق نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضѧور ثلثѧي عѧدد الأعضѧاء وتؤخѧ .ب

انب ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجالقرارات بأغلبية عدد الحاضرين

  الذي صوّت معه الرئيس .
  

  يمارس المجلس المهمات الآتية : :أولاً -٣-المادة 
  

  .رسم السياسة العامة للصندوق .أ

  .تهر نشاطاوالفنية اللازمة لتسيي ية والمالية والتنظيميةوضع الخطط الإدار .ب

  .إقرار الموازنة السنوية للصندوق ـ.ج

  .ة على الحسابات الختامية للصندوقالمصادق .د

ѧѧات ع ـ.هѧѧي التظلمѧѧر فѧѧةالنظѧѧوق التقاعديѧѧاب الحقѧѧرار احتسѧѧى قѧѧلال (لѧѧ٣٠، خ (

) ٣٠ل (، وعلѧى المجلѧس البѧت بѧالتظلم خѧلاثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بѧه

نتهѧاء إثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه، وعند عدم البѧت فيѧه علѧى الѧرغم مѧن 

رق طѧѧلѧѧى المѧѧدة يُعѧѧدّ ذلѧѧك رفضѧѧاً للѧѧتظلم  ، وبإمكѧѧان صѧѧاحب الشѧѧأن اللجѧѧوء إ

  . الطعن المقررة قانوناً
  

  ي .ث العلمتخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير التعليم العالي والبح :اًثاني
  

  -يتكون الصندوق من الشُعب الآتية : :أولاً -٤-المادة 
  

  . الشُعبة القانونية .أ

  .الشُعبة الإدارية والمالية .ب

  .شُعبة شؤون المتقاعدين ـ.ج

  .شُعبة صندوق التقاعد .د

  .شُعبة تكنولوجيا المعلومات ـ.ه



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة

ي عيѧѧة أوليѧѧة فѧѧعلѧѧى شѧѧهادة جاميѧѧدير الصѧѧندوق موظѧѧف بعنѧѧوان مѧѧدير حاصѧѧل  :ثانيѧѧاً

  ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه رئيس المجلس .  الأقل
  

 ضѧѧماناً لأحكѧѧام قѧѧانون التقاعѧѧد واليجѧѧري تمويѧѧل الصѧѧندوق والصѧѧرف منѧѧه وفقѧѧ -٥-المѧѧادة 

  . ١٩٧١) لسنة ٣٩الاجتماعي للعمال رقم (
  

 التقاعديѧѧة اتتلتѧѧزم الجامعѧѧات والكليѧѧات والمعاهѧѧد الأهليѧѧة بإيѧѧداع نسѧѧبة التوقيفѧѧ -٦-المѧѧادة 

  .هرالمستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل ش
  

  .حاديديوان الرقابة المالية الإت تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق -٧-المادة 
  

  .ي الجريدة الرسميةينفذ هذا النظام من تأريخ نشره ف -٨-المادة 

  

  

  مصطفى الكاظمي

  رئيس مجلس الوزراء

  



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

  

 ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٩إلى أحكام المادة ( استناداً

 : ٢٠٢١) لسنة ٢٥( المعدل بالقانون رقم

  النظام الداخلي الآتي :  اصدرنا
 

  ٢٠٢٢) لسنة ١م (ـرق

 ليــداخـــــام الــــظـــــالن

  اــــليــعـادية الــحـة الاتـكمـلمحل
 

 الفصل الأول

  م المحكمة وانعقادها وإدارتهامها
 

  )١المادة (

وتعقد  ي بغدادفون مقرها ويك وإدارياً المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً

  ي اقليم.فيها ولها عقد جلساتها في الاقليم أو أي محافظة أخرى غير منتظمة ف جلساتها
  

  ) ٢المادة (

يها في هام والصلاحيات والاختصاصات المنصوص علتمارس المحكمة الاتحادية العليا الم

نون ) من قا٤والمادة ( ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لعام  ٩٣و  ٥٢المادتين (

، ٢٠٢١نة ) لس٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠المحكمة الاتحادية العليا رقم (

  الأخرى.والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذة 
  

  ) ٣المادة (

  م فيعضو الأقدنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس في حال غيابه أو الـت: أولاً

  .غيابهما معاً  حال

كمة تدون أعمال المحكمة وإجراءاتها وقراراتها في محضر يوقعه رئيس المح :ثانياً

 .وأعضاؤها



  مرا
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 )٦( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

 ل غيابهما معاً رئيس أو العضو الأقدم في حانائب ال تتشكل المحكمة برئاسة الرئيس أو :ثالثاً

 وطبقاً  ريخ المرسوم الجمهوري الصادر بالتعيينأسبب وتكون أقدمية القضاة من ت لأي

  الوارد فيه.  للترتيب
  

  )٤المادة (

يل بعض رئيس المحكمة هو المسؤول عن ادارتها وترؤس اجتماعاتها كافة وله تخو :أولاً

 لأعضاء. صلاحياته إلى نائبه أو أحد ا

الدستور  يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليها في: ثانياً

 والقوانين والأنظمة النافذة. 

، ابهما معاًيحل نائب رئيس المحكمة محل رئيسها عند غيابه لأي سبب ، وفي حال غي: ثالثاً

  هذا النظام. ) من٣لما ورد في المادة ( دم وفقاًـيحل محلهما العضو الأق
 

 الفصل الثاني

  تشكيلات المحكمة
 

  )٥المادة (

  -:المحكمة الاتحادية العليا من التشكيلات الادارية الآتية كونتت

  الأمانة العامة. :أولاً

 دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية. :ثانياً

  قسم ادارة مكتب رئيس المحكمة. :ثالثاً
 

  )٦المادة (

لى لقانون ععامة أمين عام بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية في ايرأس الأمانة ال

  .هاته) عشر سنوات، يرتبط برئيس المحكمة وينفذ توجي١٠وله خبرة لا تقل عن ( الأقل
 

  ) ٧المادة (

 يتولى الأمين العام المهام الآتية : 

  .غات فيهاات التبليالإحالات الواردة إلى المحكمة وإكمال اجراءو الدعاوى تسجيل :أولاً

 ما يخوله رئيس المحكمة من اختصاصات  ادارية أو مالية.  نياً:ثا

 



  مرا
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 )٧( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

  

  ) ٨المادة (

ولية أجامعية  يرأس دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية  مدير عام حاصل على شهادة

وترتبط  حكمة ،) عشر سنوات، يرتبط بالأمانة العامة للم١٠على الأقل، وله خبرة لا تقل عن (

هامه شعبة سكرتارية المديرية، ويقوم بتنفيذ توجيهات رئيس المحكمة ، ويمارس م به

 خلال الأقسام الآتية :  الادارية من

 قسم الدعاوى والشؤون القانونية .  :أولاً

 قسم إدارة الموارد البشرية .  :ثانياً

  قسم الشؤون المالية . :ثالثاً

 والإعلام . قسم تكنولوجيا المعلومات :رابعاً
 

  )٩المادة (

صل على يتولى قسم إدارة مكتب رئيس المحكمة المهام الآتية ، ويرأسه موظف حا :أولاً

 - ) خمس سنوات:٥شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (

  السكرتارية والبريد الرسمي ومسك السجلات اللازمة لذلك . تنظيم أعمال. ١

 تنظيم البريد السري .. ٢

  . قديم الدراسات للمواضيع التي يُوصي بها رئيس المحكمة. ت٣

  تنفيذ أوامر رئيس المحكمة وتوجيهاته .. ٤
 

 يمارس القسم مهامه من خلال الشعب والمكاتب الآتية : : ثانياً

 شعبة السكرتارية والتشريفات .. ١

 مكتب شؤون القضاة . . ٢

 . الدراسات .٣
  

  ) ١٠المادة (

 : ويرتبط برئيس المحكمة المهام الآتية  لتدقيقاتولى قسم يَ :أولاً

 .  . تدقيق المعاملات المالية والحسابية قبل وبعد الصرف١

اً زنية وفق. تدقيق السجلات المالية والكشوفات والمستندات القيدية والجرودات المخ٢

 .  لما يتطلبه نظام الرقابة الداخلية 



  مرا
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 )٨( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

ا واسبابه لاتحادي والوقوف على ملاحظاته. متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية ا٣

 .  والاطلاع على الاجابات الواردة عليها 

 . . رفع التقارير الرقابية الى رئيس المحكمة في الحالات التي تستوجب ذلك٤
 

  -: مارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتيةيُ: ثانياً

 .. شعبة التدقيق قبل الصرف ١

 .. شعبة التدقيق بعد الصرف ٢
 

  ) ١١المادة (

 يتولى قسم الدعاوى والشؤون القانونية المهام الآتية :  :أولاً

 تسجيل الدعاوى والطلبات الواردة للمحكمة ومتابعتها . . ١

 إجراء التبليغات ومتابعتها . . ٢

 كتابة الضبط لجلسات المحكمة ومحاضرها . . ٣

طلب ان التي تتوالاشتراك في اللجتمثيل المحكمة في الدعاوى المقامة لها أو عليها ، . ٤

 .قانونياً  ممثلاً 

 إرسال قرارات المحكمة إلى السلطات الثلاث في الدولة . . ٥

  هم.بتزويد أطراف الدعاوى ومقدمي الطلبات بنسخ من قرارات المحكمة الخاصة . ٦

 إرسال قرارات المحكمة إلى جريدة الوقائع العراقية لغرض نشرها .. ٧

غرض لقرارات المحكمة الى قسم تكنولوجيا المعلومات والإعلام  إرسال نسخ من. ٨

 نشرها على الموقع الالكتروني للمحكمة . 

  .وترجمتها  طبع القرارات والأحكام الصادرة من المحكمة وتدقيقها لغوياً. ٩

 تصديق التعهدات و الكفالات والعقود وتنظيم كشوفات الذمة المالية . . ١٠

ات يذ القراران التحقيق في اللجان الانضباطية ، وحفظ ومتابعة تنفالاشتراك في لج. ١١

  الصادرة فيها. 
 

  -يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:: ثانياً

 القانونية والتحقيق.. ١

 التسجيل والمتابعة.. ٢

   .التبليغات. ٣



  مرا
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 )٩( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

 . العقود .٤

 الطابعة. . ٥

  .الترجمة. ٦
  

  ) ١٢المادة (

 إدارة الموارد البشرية المهام الآتية :  يتولى قسم :أولاً

ة على إدارة شؤون الأفراد وتنظيم الملاكات وإجراء معاملات التعيين والإحال. ١

 التقاعد .

 الأرشفة والحفظ .. ٢

  .تحديد حاجة المحكمة من الموارد البشرية وتطوير كفاءة العاملين فيها . ٣

 ثاث .. الاشراف على صيانة المباني والمركبات والا٤

  التنظيف والخدمات . . ٥
 

  -يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية:: ثانياً

 شؤون الافراد.. ١

 الشؤون الادارية.. ٢

 التعيين والتقاعد. . ٣

  البريد المركزي. . ٤

  . الهندسية والصيانة .٥

 . تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية.٦

 .الخدمات. ٧
  

  )١٣المادة (

 -يتولى قسم الشؤون المالية المهام الآتية: :أولاً

م تنظيم سندات الصرف والقبض ودفع الرواتب والأجور والمكافآت وجباية رسو. ١

  .الدعاوى والطلبات واللوائح المقدمة للمحكمة 

   .مسك السجلات المحاسبية وتنظيم التقارير المالية الدورية. ٢

 . دينعاقضاة المتـلقصرف استحقاقات ا. ٣

 .ردـالإشراف على كافة الأعمال المخزنية وقوائم الج. ٤



  مرا
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 )١٠( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

 ختامية.إعداد مشروع موازنة المحكمة وتنفيذها بعد إقرارها وإعداد الحسابات ال. ٥

موظفي وجرد وتسجيل المركبات العائدة للمحكمة والإشراف على تسليمها إلى قضاة . ٦

 المحكمة.
 

 -هامه من خلال الشعب الآتية:يمارس القسم م: ثانياً

 ضاة. ـتقاعد الق. ١

 حسابات الرواتب والأجور.. ٢

 النفقات.. ٣

 المخزن. . ٤

  .الموازنة. ٥

 .النقل. ٦
  

  ) ١٤المادة (

  -:المهام الاتية والاعلام يتولى قسم تكنولوجيا المعلوماتاولاً: 

 ة . تروني للمحكمالإشراف على شبكة المعلومات الدولية وإدارة الموقع الالك. ١

مة من المحك إعداد الأنظمة والبرمجيات وأتمتة الدعاوى والقرارات والأحكام الصادرة. ٢

 وإدخال الأساليب العلمية الحديثة على عمل المحكمة . 

 التنظيم الإعلامي لنشاطات المحكمة وتصويرها وتوثيقها . . ٣

 لالكترونية . متابعة مكتبة المحكمة ورفدها بالمصادر الورقية وا. ٤

 إعداد الاحصائيات والمعلومات الخاصة بعمل المحكمة . . ٥

  . تأهيل وتدريب موظفي المحكمة لغرض تطوير العمل واقامة دورات الترفيع .٦
   

  -يمارس القسم مهامه من خلال الشعب التالية:: ثانياً

 تكنولوجيا المعلومات.. ١

 الاعلام والتصوير.. ٢

 المكتبة.. ٣

  اء. الاحص. ٤
 

  ) ١٥المادة (

 - :ويرتبط برئيس المحكمة  التصاريح الأمنية المهام الاتية قسميتولى ولاً: أ



  مرا
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 )١١( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

ني مكتب الوطتنظيم استمارات التصريح الأمني للعاملين في المحكمة وإرسالها إلى ال. ١

 للتصاريح الأمنية. 

 ن.تنظيم الهويات التي تصدر لقضاة المحكمة وموظفيها والحراس القضائيي. ٢

لتي تختص متابعة إصدار التصاريح (الباجات) الخاصة بقضاة المحكمة وموظفيها ، ا. ٣

 الجهات الأخرى بإصدارها . 

 ة . ية المحكمتنظيم التصاريح (الباجات) الخاصة بالمراجعين والعجلات التي تدخل بنا. ٤

  الإشراف على الجوانب الأمنية الخاصة بقضاة المحكمة ومنشآتها .  .٥

صة ارير الخالتنسيق مع الدوائر الأمنية وتدقيق الموقف الأمني العام وتقديم التقا. ٦

  المحكمة .  بذلك إلى رئيس
 

  -:مهامه من خلال الشعب الآتية القسميمارس  :ثانياً

 . المتابعة .١

  . الادارة .٢

  . . ادارة التصاريح ٣

  . الهويات والتخاويل .٤

  . الدفاع المدني .٥

  لامن .. السلامة وا٦

  . المعلومات والبيانات .٧
  

  ) ١٦المادة (

قل لية في الأدير كل قسم من أقسام المحكمة موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأويُ: أولا

 .  ثالثةذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته عن الدرجة ال ومن

تقل  اص لادير كل شعبة من الشعب في المحكمة موظف من ذوي الخبرة والاختصيُ: ثانيا

  .خامسة الدرجة ال درجته عن
 

  ) ١٧المادة (

يق الأولي، تتألف من مدير ــسمى لجنة التدقشكل لجنة في المحكمة الاتحادية العليا تُتُ :أولاً

الدعاوى والشؤون القانونية واثنين من الموظفين الحاصلين على شهادة  قسم

 البكالوريوس في القانون.



  مرا
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  :تتولى اللجنة  :ثانياً

انات ائق والبيالتأكد من قيام اطراف الدعاوى ومقدمي الطلبات من إرفاق المستندات والوث .١

 اللازمة والعناوين الالكترونية لأطرافها أو مقدميها .

 سجيلهاذ قرار بتعرض على رئيس المحكمة في اليوم التالي لتقديمها ، لاتخارير يُـإعداد تق. ٢

) لسنة ٨٣م () من قانون المرافعات المدنية رق٤٧( وفـقاً لأحكام المادة بولهاعدم قأو 

 المعدل .  ١٩٦٩
 

 الفصل الثالث

  اجراءات المحكمة
 

  )١٨المادة (

الأنظمة قوانين وتتولى المحكمة الاتحادية العليا النظر بالدعاوى المقامة للطعن بدستورية ال

  للإجراءات الآتية :  قاًـالنافذة وف
 

ي ورية نص فسها أن تطلب في أثناء نظر الدعوى البت في دستلأي محكمة من تلقاء نف: أولاً

لب مة أن يطقانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، ولعضو الادعاء العام أمام تلك المحك

تحادية رسل الطلب إلى المحكمة الاويُ الدعوى الأصلية، المحكمة استئخار ذلك، وعلى

من  ، أو حكمةاف التي تتبعها تلك المالاستئن وقع من رئيس محكمةالعليا بواسطة كتاب مُ

ة امام المنظور بالنسبة للدعاوى دائرة المستشار القانوني في وزارتي الدفاع أو الداخلية

 رارـدور قصخلال عشرة أيام من تأريخ  ،المحاكم العسكرية ومحاكم قـوى الامن الداخلي

 .الاستئخار
  

م نظورة أماموني أو نظام يتعلق بدعوى لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص قان: ثانياً

لقانوني محكمة الموضوع ، وفي هذه الحالة يكلف بإقامة دعوى بذلك ، ويدفع الرسم ا

 .ستوريةالموضوع خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع بعدم الد عنها، وتقدم إلى محكمة
  

اريخ تم من على محكمة الموضوع البت بقبول الدعوى أو رفضها خلال ثلاثة أيا :ثالثاً

 تقديمها   . 
  



  مرا
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وإرسالها  ، على محكمة الموضوع استئخار الدعوى الأصلية ، في حال قبول الدعوى :رابعاً

شرة أيام مصدقة من اضبارة الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا ، خلال ع مع نسخة

 من تاريخ قبولها.
  

مام أبت فيها ، للطعن يخضع قرار محكمة الموضوع برفض الدعوى ، أو عدم ال :خامساً

دة في مدة المحدالعليا، خلال سبعة ايام  من تاريخ رفضه أو انتهاء ال المحكمة الاتحادية

  .) من هذه المادةالبند (ثالثاً
 

  )١٩المادة (

م ء الاقليلأي من السلطات الاتحادية الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزرا

ص قانوني والمحافظين الطلب من المحكمة البت بدستورية نالمرتبطة بوزارة  والجهات غير

زير نية أو الووقع من رئيس السلطة المعالطلب إلى المحكمة بكتاب مُ رسل، على أن يُنظام أو

لمرتبطة اغير  أو رئيس وزراء الاقليم أو رئيس الجهة المختص  أو رئيس الهيئة المستقلة

ي ف خلافاً فيه بمهام تلك الجهات وأثار لمطعون، على أن يتعلق النص ابوزارة أو المحافظ

 التطبيق . 
 

  ) ٢٠المادة (

 عترف بهالأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني الم

رية نص لبت بدستولالحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ،  ،قانوناً

في  الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها لى أن تكونفي قانون أو نظام، ع

لمعدل ، ا ١٩٦٩لسنة  )٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم  )٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤المواد (

طلقة ، مذا صلاحية  وكيله على أن يكون محامياً وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو

  :فضلا عن توافر الشروط الآتية
  

ه يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزأن : أولاً

عوى وحتى من إقامة الد الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداءً القانوني أو المالي أو

 صدور الحكم فيها .
  

 . أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلاً :ثانياً
  

 . اً أو جزء ن النص المطعون فيه كلاً أن لا يكون المدعي قد استفاد م: ثالثاً
  



  مرا
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ده يه أو بريأن تتضمن عريضة الدعوى البريد الالكتروني للمدعي وعنوان المدعى عل: رابعاً

لفته ى مخاعّدَواضح للنص المطعون فيه والنص الدستوري المُ الالكتروني ، وبيان

 .فيه لمطعونمعها نسخة من النص التشريعي ا رفقوأسباب المخالفة  الدستورية، ويُ
  

  )٢١المادة (

الوثائق تدقق الدعوى أو الطلب من لجنة التدقيق الأولي للتأكد من إرفاق المستندات و

لمدعي اتطلب من  والعناوين أو العناوين الالكترونية لأطرافها ، ولها أن والبيانات المطلوبة

ه من يخول حكمة أوأو المرفقات قبل تقديمها إلى رئيس الم أو مقدم الطلب إكمال البيانات

 للإجراءات الآتية :  لتأشير عليها و تسجيلها وفقاًل
  

وني م القانستوفى الرسخوله ويُوى أو الطلب من رئيس المحكمة أو من يُـؤشر الدعـت :أولاً

ما لمحكمة ووضع عليها ختم الأسبقية تقديمها ويُ  قاًـسجل في سجل المحكمة وفعنها وتُ

  له . اً عد تبليغيُالموقع الالكتروني للمحكمة  شر المواعيد علىغ المدعي بأن نبلّفيد تَـيُ
  

ريده ببلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو تُ: ثانياً

لذكر، االاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات آنف  الالكتروني أو بواسطة

لام البريد من تأريخ است ) خمسة عشر يوما١٥ً( ، خلاللزم بالإجابة عنها تحريرياًويُ

دم المدة وع عند انتهاء تلك الالكتروني أو ورقة التبليغ ، وتمضي المحكمة بإجراءاتها

 إجابة المدعى عليه عنها.
  

بل قاو  لإجابةلأو انتهاء المدة المحددة  الى المحكمةبعد ورود إجابة المدعى عليه : ثالثاً

 زود رئيس المحكمة، يُ  تعجلة وحسب تقدير رئيسهاانتهاءها في الحالات المس

عد للنظر وم المحكمة بتعيين موـقمن الدعوى مع كامل مرفقاتها ، وتَ وأعضاؤها بنسخ

، الاطراف  ضرورة لإجراء المرافعة فيها بحضور المحكمة الا اذا رأت دون مرافعة فيها

 حريرياً تمنه إجابتها  ضرورة للاستيضاح منه أو أن تطلب رىـن تستدعي مَولها أن تَ

  ثبت ذلك في محضر. ، ويُ  من دون حضوره
  

اد تقرير أو الدعوى و إعد رئيس المحكمة  تكليف أحد أعضائها، بدراسة الطلب أولِ: اًرابع

 مشروع رأي فيها. 
  



  مرا
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لة بين تصدر المحكمة حكمها في الطلب أو الدعوى المعروض عليها، بعد المداو: اًخامس

  لذلك.  آخر المحددة للنظر في الطلب أو الدعوى أو تحدد موعداًأعضائها في الجلسة 
  

  )٢٢المادة (

هات لطات والجالسأي نص فيه ، من قبل  دم الطعن بدستورية قانون الموازنة الاتحادية أوـقيُ

 لاثين يوماً ث )٣٠، خلال مدة لا تزيد على ( ) من هذا النظام١٩المنصوص عليها في المادة (

ي المادة ففي الجريدة الرسمية ، وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها نشره   من تاريخ

ن م ثين يوماًالمحكمة البت في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلا وعلى النظام، ) من هذا٢١(

  الضرورة خلاف ذلك .  تأريخ تسجيله إلا إذا اقتضت
  

  ) ٢٣المادة (

ر ستة أشه اقل منوص الواردة فيه ، قبل لا يقبل الطعن بدستورية قانون الانتخابات والنص

سمي د موعد رريخ تحديألإجراء الانتخابات في كل دورة انتخابية أو من ت من التاريخ المحدد

 لها في الانتخابات المبكرة . 
  

  ) ٢٤المادة (

لى ديم طلب إـ، تق) من هذا النظام١٩للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة (

 لآتية : للإجراءات ا في التطبيق ، وفقاً ، أثار خلافاً نص دستوري سيرـفـالمحكمة لت
  

ئيس لطة أو روقع من رئيس السرسل إلى المحكمة بكتاب مُويُ دم الطلب تحريرياًـقيُ :أولاً

وب ، يتضمن النص المطل ) من هذا النظام١٩عليها في المادة ( الجهة  المنصوص

 ثاره تطبيقه. الذي أ تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف
  

و أن أ ح منهُللاستيضا رى ضرورةًستدعي من تَ، ولها أن تَسجل الطلب لدى المحكمةيُ: ثانياً

 . ذلك تحريرياً ح عنستوضِتَ
  

مة وم المحكـقـزود رئيس المحكمة وأعضاؤها بنسخة من الطلب ومرفقاته كافة ، وتيُ: ثالثاً

و موعد رارها في  الموعد ذاته أفيه من دون مرافعة ، وتصدر ق بتحديد موعد للنظر

 آخر. 
  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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  )٢٥المادة (

ة عن ا الناشئدم إلى المحكمة  للفصل في القضايـقـلكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى ، تُ

سلطة درة عن الرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصاـالقوانين الاتحادية والق تطبيق

 ة : للشروط الآتي ، وفقاً الاتحادية
  

  

 لنظام . ا) من هذا ٢٠ر في الدعوى الشروط المنصوص عليها في المادة (ـأن  يتواف: اولاً
  

ليها في عان يكون النص او الإجراء صادر عن احدى السلطات الاتحادية المنصوص اً: نيثا

بع من ) من الدستـور او احدى الهيئـات المنصوص عليها في الفصل الرا٤٧المادة (

  من الدستور ( الهيئات المستقـلة ) . الباب الثالث
  

 المقدمة وفقاً  لى اجراءات نظر الدعوىع ، ن هذا النظامـ) م٢١طبق أحكام المادة (تُاً: ثالث

  لأحكام هذه المادة . 
  

  ) ٢٦المادة (

من  ) وخامساً رابعاً لأي من طرفي النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين (: أولاً

 ،لمحكمةا، إقامة الدعوى أمام  )٢٠٠٥(من دستور جمهورية العراق لعام ) ٩٣المادة (

 الأسانيد، تتضمن أسباب وموضوع النزاع ، معززة بالوثائق ولفصل في النزاع القائمل

 المرتبطة بها.
  

  ) من هذا النظام على اجراءات نظر الدعوى. ٢١طبق أحكام المادة (تُ: ثانياً
  

  ) ٢٧المادة (

ب س النوامن مجل ةرسلإلى رئيس الجمهورية المُ  ةوجهالمُ اتة في الاتهامصل المحكمـفـتَ

لمادة ليها في اعبالحالات المنصوص  ةبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه المتعلقا صادق عليهالمُ

  : لآتيةللإجراءات ا قاًـوف )٢٠٠٥(دستور جمهورية العراق لعام  / ب) من سادساً /٦١(
  

لى المقدم إ ام بكتاب موقع من رئيس مجلس النواب يتضمن أصل الطلبرسل طلب الاتهيُ: أولاً

 . وأسبابه والتهمة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومحضر التصويت عليه المجلس
  

 طلب منه الإجابة عنه تحريرياً بلغ رئيس الجمهورية به ويُسجل الطلب لدى المحكمة ويُيُ: ثانياً

للإجراءات المنصوص عليها في هذا  ليغه وفقاًمن تأريخ تب ثلاثين يوماً )٣٠خلال (

الحضور للاستماع إلى أقواله ، ولها أن تستمع إلى  النظام وللمحكمة أن تطلب منه



  مرا
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تطلب منه ابداء ما تريده  أو أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب حول الطلب

 .  تحريرياً
  

ة الجمهوري فقاته وإجابة رئيسزود رئيس المحكمة وأعضاؤها بنسخة من الطلب ومريُ: ثالثاً

أت ذا رَ، إلا إ للنظر فيه من دون مرافعة أو بجلسة غير علنية عين موعداًعليه ويُ

 المحكمة خلاف ذلك . 
  

ستكمال لب بعد اللط قاًـت المحكمة في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية وفبُتَ: رابعاً

  حددها المحكمة. الجلسة ذاتها أو في جلسة أخرى تُ إجراءاتها في
  

ء رئيس في إعفا رسل قرار المحكمة إلى مجلس النواب للنظرفي حالة الحكم بالإدانة يُ  :خامساً

عراق لعام / ب) من دستور جمهورية ال / سادساً ٦١لأحكام المادة (  الجمهورية وفقاً 

)٢٠٠٥(.  
  

 ة .بالبراءرار المحكمة في حال صدور قرارها ـتم اشعار مجلس النواب بقيَ: سادساً 
  

  ) ٢٨المادة (

 الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس ةصل المحكمة في الاتهامات الموجهــفـتَ

 المنصوص للإجراءات قاً ـوالخيانة العظمى وف رهاك الدستوـباليمين وانت عن حالات الحنث

ل مجلس قبن هذا النظام، باستثناء شرط التصويت على الطلب من م) ٢٧عليها في المادة (

 .  ٢٠٠٥جمهورية العراق لعام  النواب لعدم اشتراط ذلك في دستور
 

  ) ٢٩المادة (

  لمستقلةلعليا اوضية اتولى المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات المرسلة إليها من المفتَ

  -:للإجراءات الآتية وفقاً  ،للانتخابات
  

ضين، يأة المفوهوقع من رئيس كمة بكتاب مُرسل نتائج الانتخابات النهائية إلى المحتُ: أولاً

  .والمحاضر ذات الصلة كافة رفق معه  الأولياتيُ
  

المفوضية  تلام كتابلتدقيق النتائج خلال ثلاثة أيام من تأريخ اس حدد المحكمة موعداً تُ: ثانياً

آخر  جلسة غير علنية وتصدر قرارها  في  الجلسة ذاتها أو في موعد وتسجيله، في

 .  اسباًتراه من
  



  مرا
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لانتخابات  ى نتائج اقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة علتَ: ثالثاً

  . لجريدة الرسميةفي اوني للمحكمة وعلى الموقع الالكتر نشر ذلكويُ
  

  ) ٣٠المادة (

ة جهلفلم ، إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الأقالي: أولاً

ن ، أن تطلب م غير مختصة بنظر النزاع رى أنها مختصة ، أوتَ   التي القضائية

 ره . ـــــالمختصة بنظ ضائيةـد الجهة القـديـالمحكمة تح
  

محكمة  وقع من رئيسرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب مُيُ :ثانياً

 مع كافة الأوليات. الاستئناف،
  

 عرض على أعضائها لإبداء الرأي . لب في سجلات المحكمة ويُسجل الطيُ: ثالثاً
  

 للمداولة وإصدار القرار . حدد رئيس المحكمة موعداًيُ: رابعاً
 

  )٣١المادة (

ة عضوية رار مجلس النواب الصادر بنتيجة الاعتراض في صحـفصل المحكمة في الطعن بقـتَ

 للشروط والإجراءات الآتية :  قاًـاعضائه وف
  

 عضائه . اإلى مجلس النواب للاعتراض في صحة عضوية أحد  عترض طلباًقدم المُـيُ :أولاً
  

لبية جيله وبأغمن تأريخ تس ت مجلس النواب في طلب الاعتراض خلال ثلاثين يوماًبُيَ: ثانياً

 ثلثي أعضائه . 
  

ك عد ذلادة ، يُلمن هذه ا) م ثانياً ت بالطلب خلال المدة المذكورة بالبند (في حالة عدم البَ: ثالثاً

يخ من تأر اً حتسب تلك المدة اعتباردم خلال العطلة التشريعية ، فتُـقيُ  ، ما لمرفضاً

 مباشرة المجلس لأعماله بعد انتهائها. 
  

 ل ثلاثيندم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته ، خلاـقيُ: رابعاً

يخ من تار س النواب أو خلال ثلاثين يوماًمن تأريخ البت بالاعتراض من قبل مجل يوماً

 ) من هذه المادة. اليها في البند (ثالثاً انتهاء المدة المشار
  

ويحدد  ياته كافةو أعضاء المحكمة بنسخ منه مع أولزود رئيس سجل الطلب ويُ يُ :خامساً

  من دون مرافعة . للنظر فيه موعداً
  



  مرا
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 )١٩( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

 يألى عون بصحة عضويته ، للاستماع إدعي المعترض أو المطـستللمحكمة أن تَ: سادساً 

 جلسة غير علنية.  في أو كليهما امنهم
  

 عضائها. أولة بين لإصدار القرار بعد استكمال اجراءاتها والمدا حدد المحكمة موعداًتُ :سابعاً
  

  ) ٣٢المادة (

 فقاً مارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وتُ

 لى حده . الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل اختصاص ع والإجراءات للشروط
  

  

  

 

 الفصل الرابع

  الأحكام والقرارات
 

  ) ٣٣المادة (

ن هذا النظام ) م٣دة (تَنعقـد المحكمة برئاسة رئيسها أو مَن يَحُل مَحله وفـقاً لما ورد في الما

ت الخاصة الأحكام والقرارا عدا ، الأكثريةقراراتها ب تصدروحضور ثمانية من اعضائها و

لديات فظات والبالحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحا بالفصل في المنازعات الحاصلة بين

  بأكثرية الثلثين.  والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر
  

  )٣٤المادة (

 يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي: 
  

 عضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار.اسماء الأ: أولاً

  .اسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً : ثانياً

  بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب وأسانيدهما.: ثالثاً

 الأسباب التي استندت اليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .  :رابعاً

 ى الواقعةية والمبادئ الدستورية المنطبقة علبيان النصوص الدستورية والقانون: خامساً

  المعروضة .

  الفقرة الحكمية المتعلقة  بالحكم أو القرار . : سادساً 

 رقم القرار وتأريخ صدوره . : سابعاً
  



  مرا
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  ) ٣٥المادة (

  . ذلك مة خلافرر المحكـقرة الحكمية فقط ، ما لم تُـرار على تلاوة الفقـتصر النطق بالقـيق
  

  ) ٣٦المادة (

 ق من طرققرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأشخاص كافة ولا تقبل الطعن بأي طري

التي  ت الاخرىالقرارات التي تقضي بعدم دستورية القوانين والانظمة والقرارا نشرالطعن وتُ

ع ض الممتنعرَويُ، سمية والموقع الالكتروني للمحكمةفي الجريدة الرترتأي المحكمة نشرها 

  ها للمسائلة الجزائية. عن تنفيذ
  

  ) ٣٧المادة (

،  خ صدورهفي غير النصوص الجزائية من تأري من المحكمةسري أثر الحكم الصادر يَ: أولاً

 نص الحكم على خلاف ذلك .  إلا إذا
  

 حكام النصبعدم دستورية النصوص الجزائية من تاريخ نفاذ ا سري الحكم الصادريَ: ثانياً

  موضع الحكم .
  

  )٣٨المادة (

  م ينص فسير، ما لـسري آثار القرار التفسيري من تأريخ نفاذ أحكام النص موضوع التتَ

  القرار على خلاف ذلك.
  

  )٣٩المادة (

 المنصوص النظر في طلبات القضاء المستعجل والاوامر على عرائض وفقاً للاحكام للمحكمة

خر يَحُل و اي قانون ادل االمع ١٩٦٩) لسنة ٨٣عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (

  . مَحَله
 

  )٤٠المادة (

ن إحدى بطلب م أو للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أحكامها أو قراراتها  تلقائياً

  السلطات أو الأطراف. 
  

  

  

  

  

  

  

 



  مرا
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 )٢١( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

 الفصل الخامس

  الأحكام الختامية
  

  )٤١المادة (

ذي  نيمحاممن ال بالذات او وكيله من قبل المدعيقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة تُ: أولاً

 .مطلقة الصلاحية ال
  

كمة ذلك، رأت المح قدم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها إذاتُ: ثانياً

ر مساعد القانوني بشرط أن لا  يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشا من ممثلها

  أو مدير.
  

  ) ٤٢المادة (

ولها أن  ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها،للمحكمة أن تجري 

ند هة ولها عأعضائها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أية أوراق أو بيانات من أية ج تكلف أحد

  مها. سمح بتقديالجهات بتقديمها حتى ولو كانت القوانين أو الأنظمة لا ت الضرورة إلزام تلك
  

  ) ٤٣المادة (

لا يكون ن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الاختصاصات المختلفة ، وللمحكمة أ

  للمحكمة. ملزماً رأيهم
  

   )٤٤المادة (

 حريرياً تللمحكمة أن تكلف رئاسة الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض أمامها 

  خلال مدة تحددها. 
  

  )٤٥المادة (

 بدأ سابقمأن تعدل عن  ، الدستورية والعامة للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة

  تسبة. حقوق المكإحدى قراراتها، على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية وال أقرته في
  

  )٤٦المادة (

اي نص  للمحكمة عند النظر في الطعن بعدم دستورية نص تشريعي ان تتصدى لعدم دستورية

  .تشريعي آخر يتعلق في النص المطعون فيه
  



  مرا
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 )٢٢( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية 

  ) ٤٧المادة (

ام ت والأحكتصدر المحكمة مجلة تحت عنوان (القضاء الدستوري العراقي) تعنى بنشر القرارا

  ية. قافة الدستورـوالدراسات والأبحاث واجتهادات القضاء الدستوري والث الدستورية
  

  )٤٨(المادة 

ى ف الدعاوأطرايستخدم الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة للاتصال بالسلطات والهيئات و 

 أصحاب الطلبات، والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها أو

  وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية.  وقراراتها، ونشرها
  

  ) ٤٩المادة (

ن آخر يحل المعدل أو أي قانو ١٩٨١) لسنة  ١١٤تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم ( 

 على الدعاوى أو الطلبات المقدمة إلى المحكمة .  محله
  

  ) ٥٠المادة (

بات رقم انون الاثالمعدل وق ١٩٦٩) لسنة ٨٣تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (

ص في هذا نالمعدل ، أو أي قانون آخر يحل محلهما ، في ما لم يرد فيه  ١٩٧٩لسنة  )١٠٧(

  النظام.
  

   )٥١(المادة 

 . عضائهااغلبية اتعديل هذا النظام  بناء على اقتراح  من رئيسها أو من  يجوز للمحكمة
  

  ) ٥٢(المادة 

 . )٢٠٠٥() لسنة ١لغى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (يُ
  

  )٥٣( المادة

  . ةفي الجريدة الرسمي نشرهيُنفذ هذا النظام من تأريخ 

 

  القـــاضي

  جـاسم محمد عبـود

  الاتحـادية العـليـا رئيس المحكمة



  مرا
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 )٢٣( ١٣/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٩العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

 
  ٢٠٢٢) لسنة ٩بيان رقم (

  

  

                           ) مѧѧѧѧѧѧن قѧѧѧѧѧѧانون الاثѧѧѧѧѧѧار والتѧѧѧѧѧѧراث٥المѧѧѧѧѧѧادة ( مѧѧѧѧѧѧن (اولا) اسѧѧѧѧѧѧتنادا الѧѧѧѧѧѧى احكѧѧѧѧѧѧام البنѧѧѧѧѧѧد   

  لاثرية .امن المواقع بغداد ا اعتبار الموقع ادناه في محافظة ـقررن ٢٠٠٢ة ـلسن ٥٥رقم 

  
  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  القطعة  المقاطعة  اسم العقار

السراميط ام تل 

  الاثري

  نهروان/٣

  

  بغداد  المدائن  النهروان  الكرغولية  ٩/١١شيت 

  

  

  
  

  د. حـــسن نـــاظـــم     

  وزير الثقافة والسياحة والاثار
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